الإعلال لقول من ردَّ حديث الأبدال
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الحمد لله والصلاة والسلام على سيّدنا رسول الله، وبعـــد :

فإنه ذكر لي بعض الاخوة الأحبة من طلبة العلم المجتهدين أنّه عندما كان يقرأ في كتاب (المجالسة وجواهر العلم) للإمام أبي بكر الدَّيْنَوري المالكي رحمه الله مرّ معه قول التابعي الكبير قتادة بن دِعامة السدوسي في الأبدال، وقد ساق القاضي الدَّيْنَوري الخبر بسنده، فقال: حدثنا أحمد، نا الحسين بن عبد المجيب، نا عمران بن محمد أبو حفص الخيزراني، نا عبد الوهّاب بن عطاء، نا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، قال: " لن تخلوَ الأرض من أربعين بهم يُغاث الناس، وبهم يُنصرون، وبهم يُرزقون، كلما مات منهم أحد بُدِّل مكانه رجل. قال قتادة: والله إني لأرجو أن يكون الحسنُ – البصري – منهم. اهـ. 
فعلق محقق الكتاب بقوله: (إسناده ضعيف جداً) ، هكذا دون ذكر سبب الضعف، ثم قال:  (وجميعُ أحاديث الأبدال غيرُ صحيحة، ولم يثبت منها شيء، مدارها على متروكين ومجهولين ووضاعين ) . (كذا).

فلما عرض هذا الأخ الحبيب الكلام عليّ تعجبتُ حقيقةً من جرأة هذا المحقق على إطلاق هذا الحكم الكُلِّي الذي يوهم الاستقراء: وهو بعيدٌ بعد الأرض عن السماء. مع أن الحديث بل أحاديث الأبدال ثابتة لا ينكرها إلا معاند. وقد كتب فيها الأئمة رسائل استوفوا طرقها ، منهم : 

- الحافظ السخاوي في رسالته (نظم اللآل في أحاديث الأبدال)، كما استوفى الكلام على ذلك في كتابه (المقاصد الحسنة) . 

- وعقد الحافظ ابن رجب الحنبلي باباً في كتابه (فضائل الشام) وهو الباب السادس فيما ورد في أنّ الأبدال بالشام (من ص79-90) . 

- كما كتب في ذلك الإمام السيوطي رسالة (الخبر الدال على الأبدال) وهي ضمن فتاويه المطبوعة . 

هذا وقد أكرمني الله تعالى بجمع طائفة مباركة من تراجم الأئمة ممن قيل فيهم ( من الأبدال ) .  ورتبتهم على حروف المعجم ، وأسميت الجمع : ( المَوْرِدُ العَذبُ الزُّلال المُعَرِّفُ بالأبدال ) ، قدّمت له بالتعريف بالأبدال ، وبذكر ما ورد بشأنهم من أحاديث وآثار ، يسَّر الله تعالى طبعه .

 وليعلم أن الإمام أحمد رحمه الله أخرج في مسنده روايتين : واحدة عن سيدنا علي والأخرى عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنهما. وهناك رواية عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أخرجها الإمام أبو داود في سننه، فلا أدري بعد هذا كيف يقول قائل: " لم يثبت منها شيء، وأنّ مدارها على متروكين ومجاهيل ووضاعين "!!. فهل يخرِّج الإمام أحمد والإمام أبو داود  لوضاعين ومجاهيل ومتروكين ؟. 
وتبياناً للصواب في المسألة عمدت إلى هذه الروايات الثلاث، فجمعتها في هذه الرسالة ، وذكرت أقوال العلماء في ذلك، وأسميتها : ( الإعلال لقول من ردَّ أحاديث الأبدال ) . فأقول وبالله التوفيق :
قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثني شريح – يعني ابن عبيد – قال: ذُكر أهل الشام عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو بالعراق، فقالوا: الْعَنْهُم يا أمير المؤمنينَ، قال: لا، إني سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: "الأبدال يكونون بالشام، وهم أربعون رجلاً، كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلاً، يُسقى بهم الغيث، ويُنتصر بهم على الأعداء، ويُصرَفُ عن أهل الشام بهم العذاب". (رقم 899)
هذا الحديث ضعّفه العلامة المحقق الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله - وليس هو محقق كتاب (المجالسة وجواهر العلم) - بالانقطاع بين شُريح بن عُبيد وبين سيدنا عليّ رضي الله عنه ، معتبراً أن صفوان – وهو ابن عمرو السكسكيُّ – وإن كان ثقة من رجال مسلم – فقد ذكر له النَّسائيُّ حديثاً منكراً في عمار بن ياسر ، وأن حديث الباب (باطلٌ) ! عن   رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وأحال إلى (المنار المنيف) للإمام ابن القيم ، ثم قال:                " وأحاديث الأبدال التي رُويت عن غير واحد من الصحابة أسانيدها كلها ضعيفة لا ينتهض بها الاستدلال في مثل هذا المطلب ". اهـ. من تخريج الشيخ شعيب الأرناؤوط على المسند (2/231).

وهذا الكلام عليه ملاحظات :

منها: قوله : "الانقطاع بين شريح وسيدنا علي". أما شُريح فهو ابن عُبيْد الحضرمي الحمصي، روى عن جمع من الصحابة منهم أبو أمامة، والمقدام بن مَعْدي كَرْب، وخلق. وروى عنه صفوان بن عمرو وآخرون، وأرسل عن جمع من الصحابة. وقال الحافظ ابن رجب في (فضائل الشام) /ص79/ عند الكلام على هذا الحديث: شريح بن عُبَيْد: شامي معروف، قيل إنّه لم يسمع من عليّ. لكنه أدركه؛ فإنّه يروي عن عقبة بن عامر وفضالة بن عُبيد ومعاوية، وغيرهم.اهـ. وكلام الحافظ ابن رجب أولى من كلام المعاصرين. وما قال عنه الشيخ الفاضل شعيب إنه انقطاع، هو في الحقيقة إرسال، ومعلوم أنه يوجد فرق كبير – في الاصطلاح – بين الإرسال والانقطاع. وقد اتفقت كلمة الأئمة على توثيقه، فهذا يعني أنَّ مراسيله مقبولة. وخاصة أنه ثقة، ويرسل عن ثقات… أما الذين توقفوا في قبول المراسيل كان الدافع لهم إلى ذلك أنّه لو عارضه متصل قدّم عليه. وهذا الحديث لم يعارضه متصل بل شهد له. والمراسيل قبل المائتين لم يتوقف أحدٌ في قبولها، فقد قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة: وأما المراسيل فقد كان يحتجُّ بها العلماء فيما مضى.

وقال ابن جرير: أجمع التابعون بأَسْرِهم على قبول المرسل، ولم يأتِ عنهم إنكاره، ولا عن أحد من الأئمة إلى رأس المئتين. (يُنظر توجيه النظر 2/559). وهذا الحديث من مراسيل ما قبل المائتين.

ومنها : أن ما ذكره العلامة الشيخ شعيب عن صفوان بن عمرو السكسكي  لا علاقة له بهذا الحديث، إضافة إلى أن العلماء اتفقوا على توثيقه ولم يجْرحه أحد. وأما ما ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب: أن النسائي قال في التمييز: له حديث منكر في عمار بن ياسـر. فما علاقة هذا بالحديث؟ فهذا الكلام من الشيخ الفاضل شعيب أخشى أنه قد خرج مخرج الطعن المتعمد. وأما الإحالة إلى كتاب (المنار المنيف)، فإن الإمام ابن قيم الجوزية كل ما قاله أن الحديث منقطع. وقد ذكرتُ ما يصلح جواباً لذلك.

ومنها : القول : " إنّ أحاديث الأبدال كلها ضعيفة "  غير صحيح . وإن سلمنا بصحته فإنها بمجموعها ترتقي إلى رتبة الحسن. ولكنني أسوق عدّة من الأحاديث الصحيحة الدالة على وجود الأبدال. بالإضافة إلى حديث سيدنا علي رضي الله عنه. 
أخرج الإمام أحمد أيضاً في مسنده (22818)، قال: حدّثنا عبد الوهّاب بن عطاء، أخبرنا الحسن بن ذكوان ، عن عبد الله بن قيس ، عن عبادة بن الصامت ، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم ، أنّه قال : "الأبدال في هذه الأمة ثلاثون مثل إبراهيم خليل الرحمن – عزّ وجلّ – ، كلما مات رجل أبدله الله – تبارك وتعالى – مكانه رجلاً ". قال عبد الله : قال أبي رحمه الله : فيه – يعني حديث عبد الوهّاب – كلام غير هذا ، وهو منكر – يعني حديث الحسن بن ذكوان - . انتهى . 

فحمل البعض كلمة ( منكر ) على ما تعارف عليه المتأخرون فردّوا الحديث ،  والجواب عليه من وجهين :
 الأول : قوله : ( حديث عبد الوهّاب ) : هو عبد الوهّاب بن عطاء الخفّاف ، أبو نصر العجلي البصري ، روى عن سعيد ابن أبي عَروبة وغيره ، وعُرِف براوية ابن أبي عروبة ، وحدّث عنه الإمام أحمد ، وهو ثقة لا خلاف في ذلك . 
والذي قصده الإمام بقوله : فيه كلام غير هذا ، هو الرواية التي ذكرها القاضي الدَّيْنَوري المالكي من طريق عبد الوهاب الخفّاف ، عن سعيد ، عن قتادة ، موقوفة عليه . 

وعليه فقد اختلف في إسناده بين الوقف والرفع ، فإن لم يثبت مرفوعاً ، فقد ثبت موقوفاً ، ومعلوم أن هذا الاختلاف ليس له كبير أثر .  

وأما قولـه في حديث الحسن بن ذكوان : إنه منكر ، فلا يقصد به مخالفة الضعيف للمقبولين ، كما هو مصطلح المتأخرين ، وإنما يقصد به أنّ الحسن بن ذكوان قد تفرّد بهذا الحديث ، لا أنّه خالف الثقات وهو ضعيف . وهذا هو مقصود الإمام أحمد بالمنكر ، فقد ذكر العلامة الجزائري في توجيه النظر (1/516) : أنّه "إذا تفرّد المستور ، أو الموصوف بسوء الحفظ ، أو المضعّف في بعض مشايخه خاصة أو نحوهم ، ممن لا يحكم لحديثهم بالقَبول بغير عاضد يعضده بما لا متابع له وشاهد  قيل لما تفرّد به : منكر. وهذا هو أحد قسمي المنكر ، وهو الذي وُجد بإطلاق المنكر عليه لكثير من المحدّثين كأحمد والنسائي". اهـ. فالحسن بن ذكوان ، كما في ترجمته في تهذيب تهذيب ، يروي أحاديث لا يرويها غيره . وهو ليس بالمردُودَةِ روايته ، بدليل أن ابن المبارك ويحيى القطان رويا عنه . وناهيك به جلالة أن يرويا عنه ، كما قال ابن عَدِيّ .
 وفي ميزان الإعتدال ، قال الذهبي : وهو صالح الحديث ، ضعّفه ابن معين ، وأبو حاتم . وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال ابن عديّ : يروي أحاديث لا يرويها غيره ، وأرجو أنه لا بأس به . وهذا ما قصده ابن معين بقوله : كان صاحب أوابد . فهذا يؤيد أن المقصود هنا بالمنكر هو التفرد لا المخالفة . 

ومثال آخر يوضح لنا المراد وهو ما جاء في ترجمة عبد الرحمن بن أبي الموال من كتاب " الكامل " لابن عدي ، حيث روى عن ابن أبي عصمة قال : ثنا أبو طالب : سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن أبي الموال ، قال : عبد الرحمن لا بأس به ...  يروي حديثاً لابن المنكدر ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في الاستخارة ، ليس يرويه أحدٌ غيره ، هو منكر . قلت : هو منكر ؟ قال : نعم ، ليس يرويه غيره ، لا بأس به . انتهى 

فهذا هو المقصود من قول الإمام أحمد : حديث منكر . فقد يكون الحديث عنده منكراً وهو مقبول ،   وعليه فلا وجه لما جاء في كلام المعلِّقََيْن ( الشيخ شعيب ومعاونه ) على رواية الإمام أحمد . 

حديث آخر : 
      أخرج الطبراني في الأوسط (رقم 1175)، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن معمر، عن قتادة ، عن مجاهد ، عن أم سلمة، قالت: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم،يقول: "يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من بني هاشم، فيأتي مكة فيستخرجه الناس من بيته وهو كاره، فيبايعونه بيـن الركن والمقام، فيُجهّز إليه جيش من الشام، حتى إذا كانوا بالبيداء خُسف بهم. فيأتيه عصائب العراق وأبدال الشام…" الحديث.

قال الطبراني: لم يروِ هذا الحديث عن معمر إلا عُبيد الله. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(12399): رجاله رجال الصحيح.

وهذا اللفظ عن أم سلمة أخرجه أبو داود في سننه (4285)، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام – الدستوائي -، حدثني أبي، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن صاحب له، عن أم سلمة، ….

وهذا الطريق للحديث أخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط (رقم 9455)، قال : حدثنا يعقوب، قال: حدثنا عفّان، قال: حدثنا عمران القطّان، قال: حدثنا أبو العوام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "يُبايِعُ لرجل بين الركن والمقام عدَّةٌ عدّةَ أهل بدر، فيأتيه عصائب أهل العراق، وأبدال أهل الشام"… الحديث.

       قال الطبراني : لم يروِ هذا الحديث عن قتادة إلا عمران القطان. قال الهيثمي في المجمع 
(12297): فيه عمران القطان، وثقة ابن حبان وضعفّه جماعة، وبقيّة رجاله رجال  الصحيح.
فهذا حديث واحد عن قتادة روي من طريقين ورواه قتادة من طريقين. واستفدنا من ذلك أن صاحب صالح أبي الخليل الذي أُبهم في رواية أبي داود هو عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي القرشي أبو محمد المدني الملقب (ببَّه)، وأمُّه هند بنت أبي سفيان، أخت معاوية. ولد على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم فحنّكه النبي صلّى الله عليه وسلّم. وهو مجمع على توثيقه، وكذلك صالح أبو الخليل، وهو صالح بن أبي مريم الضُبَيْعي البصري، فقد وثـقه يحيى بن معين وأبو داود والنَّسائي، وذكره ابن حِبان في الثـقات.

كما أن الحافظ ابن رجب أورد في فضائل بلاد الشام مجموعة من الأحاديث من رواية عبد الرزاق، وابن المبارك، ومحمد بن كثير المصيصي، وصالح بن كيسان، والأوزاعي، ويعقوب بن سفيان الفسوي، ويعقوب بن شيبة، ووكيع بن الجراح، وإسحاق بن إبراهيم الأزدي، كلهم بأسانيدهم إلى سيدنا عليّ رضي الله عنه. كما ذكر الكثير من الآثار الموقوفة، ثم ذكر الحديث الذي أخرجه ابن أبي الدنيا في وصفهم.

فهذا كلّه يشهد أن أحاديث الأبدال لها أصل، وأنها ثابتة، وقد ادعى الحافظ السيوطي أنها بلغت مبلغ التواتر. فإن قصد التواتر المعنوي فيمكن أن يكون أما التواتر الحقيقي فلا يسلم، مع التسليم بصحة الحديث جزماًً، على ما قاله شيخ شيوخنا المحدّث الشيخ عبد الله الغماري رحمه الله في تعليقه على المقاصد الحسنة.

ويكفي ورود الحديث في المسند. وحتى الأحاديث التي أُخذت على المسند ليس حديثُ عليٍّ رضي الله عنه من جملتها. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في (تعجيل المنفعة) أنه: ليس في المسند حديث لا أصل له، إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة. غير أن هذا الحديث ليس منها أيضاً. فكيف بعد ذلك يقول قائل: حديث الباب باطل؟!!..

قبول الأئمـة منذ عصر السلـف لحديث الأبـدال

وهذا أمر معلوم من النظر في كتب الحفاظ وتراجم الرجال، فمن ذلك قول الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة: ومما يتقوى به هذا الحديث ويدل لانتشاره بيد الأئمة، قول إمامنا الشافعي رحمه الله في بعضهم: كنا نعدُّه من الأبدال. وقول البخاري في غيره: كانوا لا يشكون أنه من الأبدال. وكذا وصف غير واحد من النقاد والحفاظ والأئمة غيرَ واحد بأنهم من الأبدال. اهـ.

ذكر جماعة من نبلاء الرجال، قيل فيهم : ( إنهم من الأبدال )
وللدلالة على ما ذكره الحافظ السخاوي رحمه الله، أسوق في هذا المقام تراجم لعدة من نبلاء الرجال ممن قيل فيهم إنهم من الأبدال ، سوى ما قاله قتادة في الحسن البصري : 
1- زُهرةَ بن مَعْبَد بنِ عبد الله بنِ هشام بنِ زُهرة، الإمام أبو عقيل القرشي… كان من عباد الله الصالحين. قال الدارمي: زعموا-أي : قالوا - إنه كان من الأبدال .  (السير 6/147)

2- حماد بن سلمة بن دينار، الإمام القدوة، شيخ الإسلام، أبو سلمة البصري… قال شهاب ابن معمر البلخي: كان حمّاد بن سلمة يُعدُّ من الأبدال. (السير 7/447).

3- الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر، الإمام القدوة الثَّبْت، شيخ الإسلام… قال أبو بكر عبد الرحمن بن عفان: سمعت ابن المبارك يقول لأبي مريم القاضي: ما بقي في الحجاز أحدٌ من الأبدال إلا الفضيل بن عياض. (السير 8/425).

4- أبو معاوية الأسود، من كبار أولياء الله، صحب سفيان الثوريّ، وإبراهيم ابن أدهم، وغيرهما، وكان يُعدُّ من الأبدال. (السير 9/78-79).

5- الجَرْميُّ، الشيخ الإمام القدوة الرباني، أبو يزيد القاسم بن يزيد الجَرْمي الموصلي… قال بشر بن الحارث: كان يُقال إن قاسماً الجرميّ من الأبدال. (السير 9/281).

6- الطائفيّ، الإمام أبو زكريا يحيى بن سُلَيم القرشي الطائفي الأَدَمي الحذّاء الخزّاز، نزيل مكة، شيخ مُسِنٌّ مُحَدِّثٌ. قال الإمام الشافعي: كان رجلاً فاضلاً، كنا نعده من الأبدال. (السير 9/307).

7- إبراهيم بن هانئ النيسابوري، الإمام الحافظ القدوة العابد أبو إسحاق الأرغياني الفقيه، نزيلُ بغداد… قال الخطيب: كان أحد الأبدال. وقال أحمد بن حنبل: إن كان ببغداد أحدٌ من الأبدال فأبو إسحاق النيسابوري. (السير 13/17-18).

8- أبو إبراهيم الزُّهري، الإمام الرباني الثقة، أحمدُ بن سعد ابن الإمام إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن صاحب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عبد الرحمن بن عوف الزّهري العوفي البغدادي.. روى عنه أبو عوانة في صحيحه في مواضع، فقال في بعضها: وكان من الأبدال. (السير 13/117).

فهذه التراجم ، مع ما قاله قتادة في الحسن البصري ، تشهد أن الأئمة تثبت حديث الأبدال ، فلا أدري بعد ذلك كيف سوّغ البعض لأنفسهم أن يجتنبوا طريق التحقيق ويحكموا على أحاديثَ ثابتة بالضعف بسبب اختلاف المذهب فقط لا غير تقليداً لمن ردّ ذلك من غير تحقيق . وهذه طريقة من تنكب صراط أهل السنة والجماعة من أمثال المعتزلة والخوارج ومن شاكلهم..
فائــدة :
يطلق على الأبدال لقب: أبدال اللُّكام . جاء ذلك في كتاب (ثمار القلوب في المضاف والمنسوب) للإمام أبي منصور الثعالبي المتوفّى سنة 429 هـ . (1/374)، قـال:
أبدال اللُّكام : يضرب بهم المثل في الزُّهد والعبادة ورفض الدُّنيا. وهم الزهّاد والعبّاد الذين وردت في حقهم الآثار بأنّ الله إنّما يرحم العباد ويعفو عنهم وينظر لهم بدعائهم…… ولا يسكنون مكاناً من أرض الله تعالى إلاّ جبل اللّكام، وهو من الشام يتصل بحمص ودمشق، ويُسمّى هناك لبنان، ثم يمتد من دمشق، فيتّصل بجبال أنطاكية والمصيصة، ويُسمّى هناك اللُّكام، فهؤلاء الأبدال يضافون مرّة إلى لبنان… ومرّة إلى اللُّكام… ويُقال: إن تلك البلاد الشاميّة لم تزل على وجه الدهر متعبَّدات الأنبياء والأولياء… وهي الآن مواطن الأبدال، وفيها عيون عذبةٌ وأشجار كثيرة، تشتمل على كل الثمرات، لا سيّما التفّاح اللبناني… وهؤلاء الأبدال يتقوّتون منها ومن السمك، ولا يفترون آناء الليل وأطراف النهار عن ذكر الله وعبادته ولا عن اسمه والخلوة بمناجاته إلى أن ينتقلوا إلى جواره، فطوبى لهم وحسن مآب.اهـ.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
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